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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة والمذكرة المرفقة بالمستندات المسجلتین بأمانتھ العامة في 7 و8 دیسمبر 2011 اللتین قدمھما السید عبد الكریم ابنوعتیق
ـ بصفتھ مرشحا ـ طالبا إلغاء نتیجة الاقـتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "بـزوـ واویزغت" (إقلیم أزیلال)،

وأسفر عن انتخاب السادة سعید الـرداد وابراھیم الحسناوي ومولود بركایو أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد التحقق من أن السید عبد الكریم ابنوعتیق لم یدل بأي مستند إضافي بعد أن منحھ المجلس الدستوري، استجابة لطلبھ، أجلا لذلك؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 12 و16  و23  أبریل 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لا سـیما فـصلھ 177 وكذا
الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)،   كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصـادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة والمناورة التدلیسیة:

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى استعمال المطعون في انتخابھم المال لشراء الذمم بشكل مكشوف طیلة أیام الحملة الانتخابیة ویوم الاقتراع؛

لكن، حیث إن ادعاء قیام المطعون في انتخابھم بتوزیع المال على الناخبین جاء عاما ولم یدعم بأي حجة تثبتھ، فإن ھذا المأخذ یكون غیر جدیر
بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكیل مكاتب التصویت وسیر الاقتراع:

حیث إن ھذه المآخذ تتمثل في دعوى مخالفة مقتضیات المادة 74 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب بعلة تعیین رؤساء مكاتب التصویت
من بین موظفي جماعتي بني عیاط وبزو اللتین یرأس مجلسیھما الجماعیین على التوالي المطعون في انتخابھما الثاني والثالث، وھو ما أخل
بشرطي النزاھة والحیاد وأتاح، من جھة أولى، في جماعة بني عیاط لناخب التصویت نیابة عن كل أفراد أسرتھ، ولآخر التصویت نیابة عن ناخبین
یوجدان خارج التراب الوطني دون التوفر على توكیل بذلك، ومن جھة ثانیة، في جماعة بزو التواطؤ مع المطعون في انتخابھ الثالث بتسریب ورقة
التصویت الفریدة وتداولھا، ومن جھة ثالثة، استعمال الھاتف النقال خلال عملیة الاقتراع، خلافا لمقتضیات المادة 50 من القانون التنظیمي

المذكور؛

لكن، حیث إن تعیین رؤساء مكاتب التصویت من بین موظفین تابعین لمجلس جماعي یرأسھ أحد المرشحین لیس فیھ ما یخالف القانون طالما لم
یصدر عنھم ما یخل بشرطي النزاھة والحیاد أو یقترن بمناورة تدلیسیة، وھو ما لم یثبتھ الطاعن، فمن جھة أولى، إن ما ادعي من تصویت بالنیابة
جاء عاما ومجردا من أي حجة تثبتھ، ومن جھة ثانیة، إن أوراق التصویت الفریدة الإثنتي عشر المتعلقة بمكتب التصویت رقم 2 (جماعة بني
حسان)التي أدلى بھا الطاعن لم یتم التصویت بھا، ولم یثبت تسریبھا قبل أو خلال عملیة الاقتراع واستعمالھا فعلیا في إفساد عملیة الاقتراع، أما
ورقة التصویت التي سجل في محضر مكتب التصویت رقم 2 (جماعة بني عیاط) أنھا ناقصة، فإنھ قد اتضح للمجلس الدستوري من إفادة رئیس
المكتب المذكور، الواردة علیھ ضمن مرفقات المذكرة الجوابیة للسید عامل إقلیم أزیلال، أن اكتشاف نقصان ھذه الورقة كان بعد إحصاء أوراق
التصویت المسلمة لھ في غلاف مغلق أمام أعضاء المكتب قبل الشروع في عملیة الاقتراع، ومن جھة ثالثة، إن الطاعن لم یحدد أرقام ومقار مكاتب

التصویت التي ادعى فیھا استعمال الھاتف النقال خلال عملیة الاقتراع ؛



وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكیل مكاتب التصویت وسیر الاقتراع غیر قائمة على أساس صحیح من وجھ، وغیر
جدیرة بالاعتبار من وجھ آخر؛

في شأن المأخذ المتعلق بتحریر محضر مكتب تصویت:

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى أن محضر مكتب التصویت رقم 1 (جماعة بني عیاط) سجل فیھ للمطعون في انتخابھ الثاني حصولھ بالأرقام
على 490 صوتا، في حین سجل لھ بالحروف حصولھ على 480 صوتا، وھو ما یدل على وجود "تزویر" لنتیجة الاقتراع بھذا المكتب؛

لكن، حیث إنھ یبین من الاطلاع على نظیر محضر مكتب التصویت رقم 1(جماعة بني عیاط) المودع لدى المحكمة الابتدائیة بأزیلال أنھ سجل
للمطعون في انتخابھ الثاني، خلافا لما جاء في الادعاء، بالأرقام والحروف، حصولھ على 490 صوتا، أما النسخة المدلى بھا لمحضر مكتب

التصویت المذكور فھي مجرد صورة شمسیة یتعین استبعادھا؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، یكون المأخذ المتعلق بتحریر محضر مكتب للتصویت غیر قائم على أساس؛

في شأن التحقیق المطلوب:

حیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب:

أولا ـ یقضي برفض الطلب الذي تقدم بھ السید عبد الكریم ابنو عتیق الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة
الانتخابیة المحلیة "بزوـ واویزغت" (إقلیم أزیلال)، وأعـلن على إثـره انـتـخـاب الـسـادة سـعـیـد الـرداد وابـراھـیم الحسناوي  ومولود بركایو

أعضاء بمجلس النواب؛  

ثانیا– یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

  وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم السبت 5 من ذي القعدة 1433 (22 سـبتمـبر 2012)
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